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  :  ملخص

یتناول هذا البحث الصیغ اللَّفظیة، والصیغ المعنویة التي یعتمد علیها المشرع 

في سن القوانین الوضعیة، للدلالة على الأَمر باعتبارها معاییر یمكن من 

خلالها فهم قصد المشرعمن التشریع؛ وذلك لتحقیق الكثیر من الأَهداف لعل 

نوني بجمیع ضروبه إلى ما أَهمها لفت نظر الدارسین، والمحترفین للعمل القا

یتضمنه تراثنا الفقهي من غناء وثراء في هذا المجال بالإضافیة إلى الإشارة 

لتفرد النظم الوضعیة في اختیاراتها للصیغ الدالة على الأَمر، وقد تم 

الاعتماد في جمع مادته العلمیة ودراستها على عدد من المناهج منها المنهج 

لي، والمنهج المقارن؛ ولهذا جاء هذا البحث في والمنهج التحلی يالاستقرائ

مطلبین اختص المطلب الأَول بإطاره المفاهیمي الخاص بتعریف 

المصطلحات، بینما اختص المطلب الثاني بشرح الصیغ الدالة على الأَمر 

في التشریعات الوضعیة وقد توصلت إلى عدد من النتائج لعل أَهمها أَنَّ 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
        2024السنة  ) 01 (الأول :العدد ) 08(الثامن : المجلد  25ص - 01ص

 

2 

 

ضمنه من أَوامر تمثل معاییر تتسم بالدقة والوضوح القواعد القانونیة بما تت

التامین، كما أَنَّ هذه المعاییر لیست من قبل المعاییر المادیة المشخصة في 

الواقع، وإنَّما هي معاییر یجري تصورها في الذهن بناء على قواعد المنطق 

  .القانوني السلیم

 –عاییر اللَّفظیة الم –الأَمْر - الصیاغة التشریعیة : الكلمات المفتاحیة

  .المعاییر المعنویة

Abstract:  

This research focuses on the verbal and moral formulas 

on which the legislator relies when promulgating positive 

laws to indicate the matter, because they are criteria 

through which the intention of the legislator in the 

legislation can be understood, and this with a view to 

achieving numerous objectives, perhaps the most 

important of which is to draw the attention of those who 

study legal matters and professionals of all types of legal 

work to the richness of our jurisprudential heritage in this 

area, in addition to emphasizing the singularity of positive 

systems in their choice of formulas indicating matter.In 

collecting and studying its scientific material, we have 

relied on a number of approaches, including the inductive 
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approach, the analytical approach and the comparative 

approach. This is why this research had two 

requirements. The first requirement concerned its 

conceptual framework for defining terms, while the 

second requirement aimed to explain the formulas 

indicating the subject matter in positive legislation. We 

have achieved a number of results, perhaps the most 

important of which is that the legal rules, including the 

requirements they contain, represent criteria 

characterized by complete accuracy and clarity. Also, 

these criteria are not material criteria personalized in 

reality, but rather they are criteria which are designed in 

the mind on the basis of the rules of good legal logic 

Keywords: legislative drafting - order - verbal criteria - 

moral criteria.  

  :مقدمة

من المعلوم بالضَّرورة في مجال العمل القانوني بصفة عامةأَنَّ الكلمات هي 

الأَدوات التي یعتمد علیها رجل القانون في ممارسته لمهنته؛ لكون المعاییر 

القانونیة عبارة عن مفاهیم یجري تصورها في الذهن، ولیست معاییر معینة 

ولهذا السبب أَصبح من  ومشخصة كما هو الحال في العلوم التطبیقیة،
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الأَهمیة بمكان العنایة الفائقة بالكلمات والعبارات التي یصیغ بها المشرع 

القواعد القانونیة التي یخاطب بها جمیع أَفراد المجتمع أَو فئة محددة منهم، 

وانطلاقاً من هذه الحقیقة تصبح دراسة الصیغ التي یستخدمها المشرع في 

لة على الالتزام بأوامره،من المسائل الأَساسیة نظم التشریع الوضعیة للدلا

للعمل بالقانون في الواقع بما یحقق أَهدافه ومقاصده، وبما أَنَّ أغلب القواعد 

القانونیة من قبیل الأَمر أَو النَّهي لذلك أَتت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على 

مره، الصیغ التي تعتبر معاییر یمكن من خلالها فهم خطاب المشرع في أَ 

في حصر هذه الصیغ، مع الإشارة إلى  يمعتمدة على المنهج الاستقرائ

  .استخداماتها العملیة في القوانین الساریة

بناءً على ذلك تم تقسیم المادة العلمیة لهذا البحث إلى مطلبین أختص     

المطلب الأَول بالتعریف بدلالة الأَمر لغة واصطلاحاً، بینما اختص المطلب 

الصیغ التي درج المشرع في نظم التشریع الوضعیة لاستخدامها الثاني ب

للدلالة على الأَمر، مبتدئاً بتعریفالمفاهیم العامة مثل معنى الأَمر في اللُّغة 

وفي الاصطلاح عند علماء الأُصول، وفقهاء القانون، ثم ذكر الصیغ الدالة 

دل علیها من على الأَمر في التشریعات الوضعیة مشفوعة بالأَمثلة التي ت

القوانین المعمول بها في الواقع، وقد توصلت في نهایة الدراسة إلى عدد من 

  .النتائج، والتوصیات أَشرت إلیها في خاتمة البحث

استكمالاً لهذه المقدمة أَشیر إلى أَهمیة هذا البحث، وأَهدافه، ومشكلته بما 

  : یلي

  :أَهمیة البحث –أَولاً 
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الصیغ  تسلیط الضوء علىن كونهیعمل على أَهمیته م البحث ذاهیستمد 

التي یستخدمها المشرع في نظم التشریع الوضعیة للدلالة على أَوامره، مما 

من الالتزام  میجعل خطابه سهل الفهم بالنسبة للمخاطبین بالقانون، وتمكینه

به بدرجة كبیرة تحقق أَهداف المشرع من التشریع، خاصة أَنَّ من حق 

اطبهم المشرع بخطاب یدخل في قدرتهم على فهمه المواطنین أَنْ یخ

  .واستیعاب مضمونه دون عنا أَو مشقة

  :أَهداف البحث –ثانیاً 

  :یهدف هذا البحث إلى تحقیق ما یلي    

التعرف على الصیغ اللَّفظیة، والمعنویة التي یعتمد علیها المشرع في – 1

  .فعالنظم التشریع الوضعیة للدلالة على الأَمر بفعل من الأَ 

جمع المادة العلمیة المتعلقة بموضوع البحث بمفاهیمها النظریة – 2

وتطبیقاتها العملیة، وعرضها بصورة جیدة تسهم في مساعدة الباحثین 

  . وطلاب العلم على استیعابها ومعرفتها بصورة جیدة

  :مشكلة البحث –ثالثاً 

ة الأَوامر في تمكن مشكلة البحث في الكیفیة التي یمكن من خلالها معرف    

الخطاب القانوني، مما یثیر العدید من التساؤلات، حول مدى دقتها؟، 

والصیغ التي یمكناستخدامه للدلالة على الأَمر؟ والكیفیة التي یعبر فیها 

  .المشرع في سنه للقوانین عن أَوامره؟
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  الأَول طلبالم

  التعریف بالأَمْر 

في الاصطلاح الفقهي ي اللُّغة و ف بالتعریف بالأَمْر طلبیختص هذا الم

  : ینفرعالأٌصولي، والقانوني، وذلك من خلال 

  الفرع الأَول

  تعریف الأَمر في اللُّغة

، نقیض النَّهيأَنَّ الأَمر : بعدة اطلاقات منهاغة في اللُّ  تُطلق كلمة أَمر

أَو أْنَ، الشَّ  أَو الحالَ،أَو الشَّيْءَ، ه، والأَمْر و المأْمور بالأَمْرالطَّلَب أَ و 
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لَیْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ ﴿:، قال تعالى)1(العَمَلَ 

  .﴾2فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ 

  

  

  

  الفرع الثاني

  تعریف الأَمْر في الاصطلاح

ال على طلب الفعل بطریق فظ الدَّ اللَّ : "هوعلماءالأُصول  ر في اصطلاحمْ الأَ 

بناءً على هذا التعریف أَنَّ الأَمر لا یكون إلاَّ ممن هو أَعلى )3(ءتعلاالاس

رتبة من المأَمور، وأَنَّه طلب فعل لا طلب ترك، وأَنَّ الأدَاء المطلوب بالأَمر 

في  مرلأَ لو هو الواجب ما لم تقم قرینة تدل على أَنَّ المراد به غیر ذلك، 

 الوجوب،منها  لوجوه،استعملت صیغ متعددة مختصة به  الأَحكام الشَّرعیة

                                                           

1 ه بدون رقم  1372ابن منظور، أَبي الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار صادر، / 

.طبعة  

2 .128الآیة : سورة آل عمران/   

3 البخاري، علاء الدین عبد العزیز، كشف الأَسرار عن أُصول فخر الإسلام البزدوي، / 

علي بن عبد ، تقي الدین السبكي،السبكي –)1/14(م 1997, بیروت، دار الكتب العلمیة

الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم ، الكافي بن علي بن تمام

، تحقیق، شعبان محمد إسماعیل، مكتبة الكلیات الأَزهریة، الأصول للقاضي البیضاوي

.)2/3( هجریة1401الطبعة الأُولى   
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كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ ﴿:تعالىكقوله  لاَةَ وَآتُوا الزَّ والندب )4(﴾وَأَقِیمُوا الصَّ

) 6(﴾وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ ﴿: والإرشاد كقوله تعالى)5(﴾فكاتبوهم﴿:تعالىكقوله 

  ).7(وغیرها من الوجوه أشهرها ثمانیة عشر وجهاً 

الأَمْر؛ ولكنَّهم یطلقون على  مَّا فقهاء القانون فلم یتعرضوا إلى تعریفأَ 

القواعد القانونیة التي لا یجوز للأَفراد الاتفاق على مخالفة حكمها مسمى 

القواعد الآمْرة، حیث قسم فقهاء القانون القواعد القانونیة من حیث قوتها 

تلك القواعد التي : د الآمْرة هيالإلزامیة إلى قواعد آمرة، وقواعد مكملة فالقواع

لا یجوز للأَفراد الاتفاق على مخالفتها، أَمراً أَكانت هذه القواعد أَم نهیاً، ویقع 

كل اتفاق على مخالفتها باطلاً كالقواعد القانونیة التي تحرم السرقة، واتلاف 

مال الغیر، وغصبه، والقواعد التي تنص على ضرورة وجود المبیع لحظة 

یجاب مع القبول حتى یصبح العقد صحیحاً، والقواعد التي تحدد تطابق الا

المحرمات من النساء، وغیرها الكثیر، وفي العادة تنظم هذه القواعد مسائل 

متعلقة بالمصالح العلیا للمجتمع، سواء كانت مصالح اجتماعیة، أَم اقتصادیة 

  .أَم سیاسیة أَم غیرها

التي یجوز للأَفراد الاتفاق على خلاف أَمَّا القواعد المكملة، فهي القواعد 

حكمها، ولا تذهب المحكمة إلى العمل بها إلاَّ عند سكوت الطَّرفین عن 

                                                           

4 .43 الآیة:البقرة سورة /  

5 .33 یةالآ:البقرة سورة/   

6 .282الآیة : البقرة سورة/  

7 الطبعة  في الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلامي، المناهج الأُصولیةالدریني، فتحي،/

.بعدهاوما 536ص  م،2013الجدیدة، مؤسسة الرسالة،   
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الاتفاق على خلاف ما تقضي به، ولا یعنى أَنَّ هذه القواعد لا تتمتع 

بخاصیة الالزام فالحاصل أَنَّها ملزمة مثلهامثل القواعد الآمْرة، ولكن الزامیتها 

  ).8(اتفاق الأَطراف على مخالفتها مشروطة بعدم

من الأَمثلة على القواعد المكملة القاعدة التي تلزم المشتري بتسلم المبیع في 

مكان وجوده لحظة انعقاد العقد ما لم یتفق الطَّرفان على غیر ذلك، 

وكالقاعدة التي تقضي بدلالة دفع العربون على أَنَّ العقد أَصبح باتاً ما لم 

على غیر ذلك، حیث یمكن للمشترى أَنْ یشترط على البائع یتفق الطرفان 

تسلیم المبیع في مكان وجوده، أَوفي أَي مكان آخر یتفقان علیه، كما یمكن 

للطَّرفات أَنْ یتفقا على عدم اعتبار دفع العربون دلیلاً على تمام العقد 

  ). 9(بینهما

نیة الآمْرة لیست من خلال ما تمت الإشارة إلیه یتضح أَنَّ القواعد القانو 

خاصة بالأَمْر فحسببل قد تتضمن أَمراً، أَو نهیاً، وهو ما یشیر إلى 

الاختلاف بین معنى الأَمْر في أَحكام الشَّریعة الإسلامیة ومعناه في القوانین 

أَنَّ القواعد الآمرة في التشریعات الوضعیة  - أَیضاً  - الوضعیة، كمایلاحظ 

حیان كما الحال في القواعد الآمْرة في قانون قد تجوز مخالفتها في بعض الأَ 

العمل حینما تكون مخالفتها في مصلحة العامل، وهو ما یشیر إلى 

خصوصیة مفهوم القواعد الآمرة في هذا القانون، حیث من الجائز أَنْ تكون 

                                                           

8 الزین، أَحمد محمد أَحمد، المدخل لدراسة القانون العماني، دار الكتاب الجامعي، / 

.44 – 43م، ص 2020الطبعة الثانیة،   

9 زهرة، محمد المرسي، أَبو زید، محمد محمد، المدخل لدراسة القانون، وفقاً للقانون / 

.38م، 2015العماني، الطبعة الأُولى، دار الكتاب الجامعي، الإمارات،   
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القاعدة آمرة من جهة صاحب العمل، ومكملة من جهة العامل لكون 

  ).10(مخالفتها تصب في مصلحته

  

  ثانيالمطلب ال

  التشریعات الوضعیةمْر في سن الأَ صیغ 

 التي تدلعلى تعتمد الصیاغة القانونیة بدرجة كبیرة على استخدام الصیغ

الالزام بقواعد مل طابع حالتي ت ، أَو العباراتالكلمات بذلك ر، ویقصدمْ الأَ 

 صاحب العملعلى "و أَ  "كذاقومبی نْ أَ  عاملیجب على ال": مثل صیغة القانون

وغیر ذلك من الصیغ الدَّالة على الأَمْر،وبحسب فقهاء "...یفعل كذا نْ أَ 

القانون فإنَّ صیاغة القواعد القانونیة التي تدل الأَمْر تعتمد على معیارین، 

الدَّالة على الأَمْر تلك  اللَّفظیة صیغالأَحدهما لفظي، والآخر معنوي، ویُقصد ب

القاعدة  معنى الوجوب والإلزام فيإلى صراحة أَو ضمناً تشیر الصیغ التي 

  ".یلزم"و" یتعین"و"یجب"، مثل كلمة القانونیة

في غیر هذهالصیغ من خلال  -أَیضاً  –كما یمكن تلمس الأَمْر     

إذ قد یكون مضمون القاعدة القانونیة والموضوع الَّذي تستهدفه بالتنظیم؛ 

تخدم في طلبه الصیغ المتكلم قد أَراد بكلامه الأَمْر بفعل ما؛ ولكن لم یس

اللَّفظیة التي تدل على الأَمْر صراحة مما یعني أَنَّ هناك معاییر معنویة أَو 

                                                           

10 الحضرمي، أَسعد بن سعید بن حارب، إضاءات في قانون العمل العماني الجدید / 

.بدون جھة طابعةم،2023ولى، م، الطبعة الأُ 53/2023  
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موضوعیة تعرف من سیاقخطاب الشارع تدل على أَنَّه من قبیل الأَمر، بناءً 

على ذلك تصبح جمیع القواعد القانونیة التي تمت صیاغتها على هذا النَّحو 

خیار لهم في مخالفتها،ویلاحظ أَنَّ هذه القواعد ملزمة للمخاطبین بها ولا 

تتعلق بتنظیم أُمور لها علاقة بالمصلحة العامة، ومسائل مرتبطة بكیان 

لهوى الأفراد  تنظیمهایترك  نْ أَ ولم یشاء المشرع ) 11(المجتمع بصفة عامة

الشَّخصیة، وبما أَنَّ عبارة النَّص القانوني التي تعتمد على الأسلوب  وحریاتهم

المعنوي لا تفصح عما إذا كان أَمراً أَم نهیاً، فلذلك یجب الوقوف على 

مضمونة بالنَّظر إلى المصلحة التي یستهدفها بالرعایة، وبناءً على عمومیة 

هذه المصلحة أَو خصوصیتها یمكن تصنیفه من قبیل القواعد القانونیة الدَّالة 

  ) 12(على الأَمْر، أَم غیر الدالة على الأَمْر

هذا المطلب سوف سنتناول أَشهر الصیغ التي یستخدمها المشرع في  وفي

  :سن التشریعات الوضعیة للدلالة على الأَمْر بما یلي

  الفرع الأَول

  صیغة یجب

                                                           

11 دراسة (حفیان، إسماعیل حسن، تفسیر النصوص في منظور الشریعة والقانون /

.199ص  .م2019الدار المغربیة دارالكلمة للنشر والتوزیع، مصر، القاهرة، ) مقارنة  

12 بیومي، سعید أَحمد، لغة القانون في ضوء علم لغة النص، دراسة في التماسك / 

.95سابق، ص  النصي، مرجع  
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، )13(وما تصرف منهامن الصیغ الدَّالة على الأَمر التصَّریح بصیغة یجب 

من ) 1(یهالفقرة ما نصَّت علالأَمثلة علیها في صیاغة القواعد القانونیة من و 

: م بأَنَّه1984من قانون المعاملات المدنیة السُّوداني لسنة ) 29(المادة 

) 1(وكذلكالفقرة "مان على من استعمل حقه استعمالاً غیر مشروعیجب الضَّ "

یجب أَنْ یكون : "من نفس القانون التي نصَّت على أَنَّه) 78(من المادة 

) 92(المادة  –أَیضاً  –، ومنها "العقد باطلاً محل العقد جائزاً شرعاً وإلاَّ كان 

: م التي نصت على أَنَّه2013من قانون المعاملات المدنیة العماني لسنة 

  ".یجب أَنْ یكون لكل عقد محل یُضاف إلیه"

ما نصَّت علیه " یجب"كذلك من الأَمثلة على استخدام المشرع لصیغة     

: م بأَنَّه1994ة الیمني لسنة من قانون الإجراءات الجزائی) 192(المادة 

یجب على كل عضو من أَعضاء النیابة العامة زیارة المنشآت العقابیة "

الموجودة في دائرة اختصاصه والتأَكد من عدم وجود محبوس بصفة غیر 

حیث لم یترك المشرع الیمني لوكلاء النیابة سلطة تقدیریة في ..."قانونیة 

قانونیة، یدل على ذلك استخدامه لصیغة تنفیذ ما أَمرت به هذه القاعدة ال

  ).14(یجب

ت نصما منها " وجب"كذلك فإنَّ من الصیغ التي في معنى الوجوب صیغة 

إذا نشأ خلاف حول : "هنَّ أَ بمن قانون العمل الإماراتي ) 148(المادة  علیه

                                                           

13 الجنداري، هشام عبد الملك عبد االله، قواعد تفسیر النصوص القانونیة، أُصول فقه / 

.41م، دار الكتب، صنعاء، ص 2019القانون، الطبعة الأُولى   

14 ، المرجع الجنداري، هشام عبد الملك عبد االله، قواعد تفسیر النصوص القانونیة/ 

.56ص  السابق  
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مور و غیر ذلك من الأُ و درجة العجز أَ أَ  مدى لیاقة العامل للخدمة صحیاً 

وذلك عن  ؛مر إلى وزارة الصحةو العلاج وجب إحالة الأَ صابة أَ المتصلة بالإ

حیل إلیها نزاع ویجب على وزارة الصحة كلما أُ  ،طریق دائرة العمل المختصة

طباء حكومیین لتقریر مدى تشكل لجنة طبیة من ثلاثة أَ  نْ من هذا النوع أَ 

صل و غیر ذلك مما یتأَ  ،و درجة عجزهأَ  ،لیاقة العامل للخدمة صحیاً 

هل تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أَ  نْ جنة أَ بالإصابة والعلاج، وللَّ 

ویقدم إلى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات ، جنة نهائیاً ویكون قرار اللَّ ، الخبرة

  ".زمة لتنفیذهاللاَّ 

ما نصَّت علیه المادة  -أَیضاً  -" وجب"ومن الأَمثلة على صیغة     

إذا حالت الإصابة بین العامل : "بأَنَّه راتيمن قانون العمل الإما) 145(

یؤدي إلیه معونة مالیة تعادل  نْ وجب على صاحب العمل أَ ، داء عملهوأَ 

وإذا استغرق  ،قصریهما أَ شهر أَ و لمدة ستة أَ أَ  ،طوال مدة العلاج جره كاملاً أَ 

وذلك لمدة ستة ، فضت المعونة إلى النصفشهر خُ كثر من ستة أَ العلاج أَ 

  ".قصریهما أَ و یتوفى أَ أَ ، و یثبت عجزهأَ  ،حتى یتم شفاء العامل وأَ  ،شهرأَ 

الشَّيء المُلاحظ أَنَّ بعض شراح القوانین یعملون على تأَویل صیغة یجب     

أَنَّ المراد بها لیس ظاهرها، وهو تفسیر غیر صائب؛ لكون المشرع  مبادعائه

لاختار غیرهامن معنى آخر غیر معنى الالزام " یجب"إذا أَراد من كلمة 

  .الصیغ المناسبة

  الفرع الثاني

  صیغة یتعین
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على اللزوم، یقال تعیَّن علیه الأَمْر، أَي لزمه ووجب علیه " یتعیَّن"تدل كلمة 

؛ ولهذا یستخدمها المشرع في صیاغة نظم التشریع الوضعیة )15(القیام به

) 74(ادة الم علیه ما نصتقاصداً بها هذا المعنى، ومن الشَّواهد على ذلك 

یتعین على صاحب العمل نقل : "م بأَنَّه2014من قانون العمل العماني لسنة 

یلة إلى نظام ساعات العمل العامل الَّذي یعمل بنظام ساعات العمل اللَّ 

هاریة إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبیة معتمدة عدم قدرة العامل على النَّ 

من ) 45(من ذلك ما ورد بالمادة و "یلیةأَداء العمل خلال ساعات العمل اللَّ 

نفس القانون،وهي المادة الخاصة باللَّجنة التي یتقدم إلیها أَصحاب الأعمال 

في القطاع الخاص الراغبین بتقلیص عدد العمال في منشآتهم، حیث نصَّت 

یتعین على صاحب العمل الَّذي یتوفر لدیه السَّبب الاقتصادي أَنْ : "بأَنَّه

ه اللَّجنة مشفوعاً بالأَسانید المؤیدة لذلك، مع بیان عدد یتقدم بطلب إلى هذ

العمال المقترح تقلیصهم، وتتولى اللَّجنة دراسة الطلب والبت فیه بالقَبول أَو 

یتعین قیام العامل : "من نفس القانون بأَنَّه) 81(كذلك ما ورد بالمادة "الرفض

  ".وماً ی 30بإجازة مرة على الأَقل كل عامین وبمدة لا تقل عن 

: م على أَنَّه1994من قانون الجزاء الیمني لسنة ) 99(كما نصَّت المادة 

إلى  ینتقل فوراً  نْ أَ ن على مأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة یتعیَّ "

و المحافظة علیها وإثبات حالة محل الواقعة لمعاینة الآثار المادیة للجریمة أَ 

قوال من كان ي كشف الحقیقة وسماع أَ فید فشخاص وكل ما یُ ماكن والأَ الأَ 

                                                           

 .109رب، المرجع السابق، ابن منظور، لسان الع/ 15
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و من یمكن الحصول منه على إیضاحات في شأن الواقعة أَ  ،حاضراً 

  ".یخطر النیابة العامة بانتقاله نْ أَ ومرتكبیها ویجب علیه فوراَ 

  الفرع الثالث

  صیغة یلتزم

شریعات الوضعیة ما قرره قانون في سن التَّ  یلتزممن الأَمثلة على صیغة 

ة بین ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجاریة والصناعیة تنظیم العلاق

یلتزم المؤجر بأَنْ یقوم بتسجیل عقد الإیجار : "بأَنَّه) 2(العماني في المادة 

ما قضت به  -أَیضاً  –مثلة على ذلك ومن الأَ "...لدى البلدیة المختصة

ب العمل یلتزم صاح: "من قانون المعاملات السوداني على أَنْ ) 389(المادة 

رف جر عند تسلیم المعقود علیه إلاَّ إذا نص الاتفاق، أَو جرى العُ بدفع الأَ 

یلتزم ) 1: (على أَنْ ) 190(وكذلك ما نصت علیه المادة" على غیر ذلك

یقوم بما هو  نْ البائع بتسلیم المبیع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأَ 

یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشترى ) 2(ضروري من جانبه لنقل الملكیة إلیه

" التزم"صیغة –أَیضاً  –ومثال ذلك ، بالحالة التي كان علیها وقت البیع

: من القانون المدني المصري على أَنَّ ) 162(ما نصت علیه المادة ومنها 

ه للجمهور وعداً " عن عمل معین التزم بإعطاء الجائزة  بجائزة یعطیها مَن وجَّ

و دون علم ظر إلى الوعد بالجائزة أَ لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون النَّ 

  ".بها

كذلك تُعد صیغة لزم من الصیغ التي تدل على الالزام، ومن الأَمثلة     

یكون : "نْ أَ بردني من القانون المدني الأُ ) 257(المادة  نصَّت علیهعلیها ما 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
        2024السنة  ) 01 (الأول :العدد ) 08(الثامن : المجلد  25ص - 01ص

 

16 

 

مان، ولا شرط له، كان بالمباشرة لزم الضَّ  سبب، فإنْ و بالتَّ أَ  بالمباشرة،رر ضَّ ال

إلى  یكون الفعل مفضیاً  نْ عمد، وأَ و التَّ أَ  عدي،التَّ سبب، فیشترط وإذا وقع بالتَّ 

) 175(المادة  تضمنتهاما وهي " ملزم"صیغة –أَیضاً  –ومن ذلك . "ضرر

عتبر یُ :"هنَّ أَ بم على 1984ي لسنة ودانمن قانون المعاملات المدنیة السُّ 

خص الفضولي وكیل رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عنایة الشَّ 

تیجة المرجوة، وفي هذه الحالة یكون رب العمل العادي ولو لم تتحقق النَّ 

یرد له النفقات  نْ عهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأَ بتنفیذ التَّ  ملزماً 

ذي رر الَّ یعوضه عن الضَّ  نْ التي اقتضتها الظروف وأَ افعة روریة والنَّ الضَّ 

 على عمله ما لم یكنْ  جراً لحق به بسبب قیامه بالعمل ولا یستحق الفضولي أَ 

  ".عمال مهنتهمن أَ 

  

  الفرع الرابع

  صیغة على

في سن التشریعات الوضعیة للدلالة على  "على"صیغة یستخدم المشرع 

للدلالة على نفس المعنى من ذلك قولة الأَمر، وقد وردت في القرآن الكریم 

یُتِمَّ  لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  ۖ◌ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ﴿: تعالى

یقضي و ) 16(﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ۚ◌ الرَّضَاعَةَ 

                                                           

16 .  233البقرة الآیة : سورة/   
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بكفالة رزق الأُم وكسوتها حتى تتفرغ لرعایة الطفل، معنى الآیة بإلزام الأَب 

  ).17"(كل لفظ ورد بعلیكم فهو فرض: "وفي هذا یقول بن حزم

شریع الوضعیة استخدام المشرع في نظم التَّ تُشیر إلى من الأَمثلة التي و     

من ) 382(المادة لتدل على الوجوب والالزام ما نصت علیه " على"لكلمة 

تي یأَ  نْ على المقاول أَ : "نَّ أَ بم1984لسنة  ودانيلمدنیة السُّ قانون المعاملات ا

دوات إضافیة على نفقته ما لم بما یحتاج إلیه في إنجاز العمل من آلات وأَ 

 )497(من المادة ) 2(، ومنها نص الفقرة "و العرف بغیرهیقضي الاتفاق أَ 

: أَنَّه م التي نصَّت على2013من قانون المعاملات المدنیة العماني لسنة 

إذا هلك المال أَو الشَّيء المقترض قبل تسلیمه إلى المُقترض كان هلاكه "

  ."على المُقترض

ت نصما  لتدل على الإلزام–أَیضاً  –"على"من حالات استخدام صیغة     

على الشرطة فور : "هنَّ أَ بمن قانون العمل الإماراتي ) 143(المادة  علیه

خرى المحضر إلى دائرة العمل وأُ  من ل صورةترس نْ حقیق أَ الانتهاء من التَّ 

تقوم  نْ و أَ تطلب استكمال التحقیق أَ  نْ ولدائرة العمل أَ ، إلى صاحب العمل

من )65(وكذلك ما نصَّت علیه المادة "ت ضرورة في ذلكهي باستكماله إذا رأَ 

على المدعي : "م بأَنَّ 2002العماني لسنة  قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة

یقدم  نْ وأَ  سم كاملاً یؤدي الرَّ  نْ عوى أَ من یمثله عند إیداع صحیفة الدَّ و أَ 

                                                           

17 : الناشر، الإحكام في أُصول الأَحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعیدابن حزم،  /

بیومي، سعید أَحمد، لغة القانون  -  307، الجزء الثالث ص دار الآفاق الجدیدة، بیروت

طبعة الأُولى، دار الكتب في ضوء علم لغة النص، دراسة في التماسك النصي، ال

.117 – 116م، ص 2010القانونیة، القاهرة،   
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من هذه الصحیفة بقدر عدد المدعى علیهم  مانة سر المحكمة صوراً لأَ 

من المستندات  عوى صوراً یرفق بصحیفة الدَّ  نْ مانة السر، وعلیه أَ وصورة لأَ 

  "المؤیدة لدعواه ومذكرة شارحة لها

  الفرع الخامس

  عتبرصیغة یُ 

فمن الأَمثلة علیها المادة "یُعتبر"صیغة  –أَیضاً  –مما یدل على الأَمر     

: م التي نصَّت على أَنْ 2013من قانون المعاملات العماني لسنة ) 213(

یُعْتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في ادارته عنایة "

والشيء الملاحظ أَنَّ ." ..الشَّخص العادي، ولو لم تتحقق النتیجة المرجوة

" یُعدُ "هناك الكثیر من الصیغ المشابهة لها التي تدل على الأَمْر منها صیغة 

 عدُ یُ : "من نفس القانون التي نصت على أَنْ ) 926(ومن الأَمثلة علیها المادة 

ه یعتدي على حق الغیر، نَّ يء وهو یجهل أَ حسن النیة من یحوز الشَّ 

" راعىیُ "ومنها صیغة "  قم الدلیل على غیر ذلكویفترض حسن النیة ما لم ی

من قانون المعاملات المدنیة ) 599(ومن الأَمثلة علیها ما وردبالمادة 

یُراعى شرط الواقف في ایجار الوقف فإنْ : "العماني التي نصَّت على أَنْ 

" یصبح"صیغة  - أَیضاً  –ومن ذلك " عین مدة للإیجار فلا یجوز مخالفتها

یصبح المنقول بغیر : "بأَنّْ ) 555(من المادة ) 2(ما جاء بالفقرة  ومن أَمثلتها

  ".إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكیته) 1(مالك لأغراض البند 

  الفرع السادس
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  صیغة یتولى

من الصیغ التي تدل على الأَمْر مثلها ومثل صیغة " یتولى"تعد صیغة     

درج المشرع على استخدامها للدلالة وما شابههما، وقد " یُراعي"و " یُعتبر"

النظام من  )58(المادة على الأَمْر في الكثیر من الحالات نذكر منها 

یتولى نواب رئیس الوزراء :"لسلطنة عمان التي نصَّت على أَنْ الأساسي 

والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي یرأسونها، ویقومون بتنفیذ 

هداف الوحدة، ویتابعون كما یرسمون أَ السیاسة العامة للحكومة فیها، 

) 383(منها نص المادة " ینقطع"صیغة ) 18(ومنالصیغالمشابهةلها"تنفیذها

ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة، ولو رفعت : "من القانون المدني المصري

حیث نصت الفقرة " یكسب"ومنها صیغة " الدَّعوى إلى محكمة غیر مختصة

یكسب المنتفع حقاً مباشراً قبل المشترط علیه : "بأنْ ) 163(من المادة ) 1(

، منها "یكون"وكذلك صیغة ..." الاشتراط  ذیستطیع بمقتضاه أَنْ یطالبه بتنفی

من نفس قانون المعاملات المدنیة العماني ) 225(ما نصَّت علیه المادة 

  ...".یكون الوفاء للدائن أَو لنائبه : "بأَنْ 

  الفرع السابع

  صیغة الخبر

                                                           

بیومي، سعید أَحمد، لغة القانون في ضوء علم لغة النص، دراسة في التماسك / 18

 .وما بعدها 106، ص مرجع سابقالالنصي، 
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صیغة الخبر الدالة على الأَمر من المعاییر المعنویة أَو الموضوعیة  تعد

 الكلام بصیغة الخبر فیُفهم منه معنى یأَتيالتي تدل على الأَمر وهو أَنْ 

أَي طلب الفعل أَو التَّصرف المخبر عنه من المخاطب به ، لا الاخبار رالأَمْ 

لوجوب لیست محصورة في االالزامو وبهذا یتضح أَنَّ دلالة على وجه الالزام، 

وقد ورد )19(وما شابههما" یتعین"و " یجب"مثل كلمة  ریحة للأَمْرالصیغ الصَّ 

الأَمْر منها قوله التي بمعنى  في القرآن الكریم الكثیر من صیغ الخبر

ثمَُّ  ۖ◌  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿:تعالى

والمعنى المقصود من الآیة الأَمْر بحمد الله ) 20(﴾الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ 

تعالى خالق الخلق المتفضل علیهم بالنعم، ومن الأَوامْر التي أَتت بالصیغة 

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ ﴿: قوله تعالى - أَیضاً  –الخبریة في القرآن الكریم 

فهذه الآیة تتضمن أَمْراً من االله سبحانه وتعالى ) 21(﴾سِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ بِأَنفُ 

للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأَقراء بأَنْ تمكث إحداهن بعد طلاقها 

  .، ولها أَنْ تتزوج بعد ذلك إنْ شاءتقروءثلاثة 

استخدم وفي مجال صیاغة التشریعات الوضعیة نجد أَنَّ المشرع قد     

ر في الكثیر من القواعد القانونیة، فمن الأَمثلة الخبر للدلالة على الأَمْ  یغةص

على القواعد القانونیة التي تتضمن خبراً وتُعدُ من القواعد الآمرة على الرغم 

المادة من ) 2(الفقرة من خلو أَلفاظها عن معنى الأَمر، ما نصت علیه 

                                                           

19 بیومي، سعید أَحمد، لغة القانون في ضوء علم لغة النص، دراسة في التماسك / 

.وما بعدها 46سابق، ص  النصي، مرجع  

 .1الآیة : سورة الأَنعام/ 20

21 228الآیة : سورة البقرة/   
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شد سن الرُّ : "بأَنَّ م 1984سنة المعاملات المدنیة السوداني لمن قانون ) 22(

ما نصَّت علیه المادة  –أَیضاً  –ومنها " هي ثماني عشرة سنة قمریة كاملة

تثبت الولادة : "من القانون المدني المصري بأَنْ ) 30(من المادة ) 1(الفقرة 

من نفس ) 274(، ومنها المادة "والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة لذلك

یجري التنفیذ تحت اشراف قاضٍ للتنفیذ ینتدب : "أَنْ  القانون التي نصت على

في مقر كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة، ویعاونه في 

ذلك عدد كافٍ من المحضرین، وتتبع الإجراءات المقررة أَمام المحكمة 

ومن مما یُعدُ كذلك من الصیغ " الجزئیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

من ) 43(من المادة ) 1(لدَّالة على الأَمْر ما نصَّت علیه الفقرة الخبریة ا

القاصر والمحجور علیه موطن : "م بأَنَّ 2004القانون المدني القطري لسنة 

  ".والمفقود والغائب هو موطن من ینوب عن هؤلاء قانوناً 

  الثامنالفرع 

  ترتیب المسؤولیة على الامتناع عن الفعل

 تدل على الأَمْر، تلك الصیغ التي و المعنویة التيأَ من المعایر الموضوعیة، 

فترتب على الامتناع عن الفعل  تستند إلى فكرة النظام العام والآداب

ما نصَّت المسؤولیة القانونیة وهو ما یفید الدلالة على الأَمْر به، من ذلك 

م 1984وداني لسنة من قانون المعاملات المدنیة السُّ ) 140(علیه المادة 

خص عن تقدیم ید ضاراً یستوجب المسؤولیة امتناع الشَّ  یعتبر فعلاً : "أَنْ  على

المعونة لحمایة الغیر من خطر یداهمه في النفس أَو العرض أَو المال إذا 

، فحكم هذه "كان في مقدوره أَنْ یبذل هذه المعونة دون أَنْ یتعرض لخطر
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لة التي یكون فیها المادة ینطوي على معنى الالزام بمساعدة الغیر في الحا

بإمكان الشَّخص مساعدة غیره الَّذي بحاجة ماسة إلى المساعدة دون أَنْ 

: بأَنْ  –أَیضاً  –یصاب بضرر، أَو یعرض نفسه لخطر، ومما یشابه ذلك 

یضمن المهندس والمقاول متضامنین كل ما یحدث خلال عشر سنوات من "

خرى، اه من منشآت ثابتة أُ قامو أَ و جزئي فیما شیداه من مبان أَ تهدم كلي أَ 

و كان صاحب العمل قد رض ذاتها، أَ عن عیب في الأَ  ولو كان التهدم ناشئاً 

رادا جاز إقامة المنشآت المعیبة، ما لم یكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أَ أَ 

من الصیغ " یضمن"فكلمة " قل من عشر سنواتأن تبقى هذه المنشآت مدة أَ 

وهي من جنس الفعل ن التشریعات الوضعیةالتي تدل على الأَمر في س

  .المضارع المبني للمعلوم

كذلك من الصیغ التي استخدمها المشرع في نظم التشریع الوضعیة للدلالة 

من ) 390(على الأَمْر صیغة الفعل الماضي،منها ما نصَّت علیه المادة 

ید للبائع  إذا هلك المبیع قبل التسلیم لسبب لا: "القانون المدني المصري بأنَّه

  ...". فیه، انْفسخ البیع واسترد المشتري الثمن 

  :في ختام هذا البحث یمكن الإشارة إلى أَهم نتائجه وتوصیاته بما یلي    

  :النتائج -  أَولاً 

أَنَّ فقهاء القانون لم یتعرضوا إلى تعریفالأَمْر؛ ولكنَّهم یطلقون على / 1

الاتفاق على مخالفة حكمها مسمى القواعد القانونیة التي لا یجوز للأَفراد 

القواعد الآمْرة، حیث قسم فقهاء القانون القواعد القانونیة من حیث قوتها 

  .الإلزامیة إلى قواعد آمرة، وقواعد مكملة
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القواعد القانونیة الآمْرة لیست خاصة بالأَمْر فحسب بل قد تتضمن أَمراً، /2

الأَمْر في أَحكام الشَّریعة  أَو نهیاً، وهو ما یشیر إلى الاختلاف بین معنى

  .الإسلامیة ومعناه في القوانین الوضعیة

تعریف القواعد القانونیة المكملة بأَنَّها القواعد التي یجوز للأَفراد الاتفاق /3

على خلاف حكمهالا یعنى أَنَّ هذه القواعد لا تتمتع بخاصیة الالزام 

؛ ولكن الزامیتها مشروطة بعدم فالحاصل أَنَّها ملزمة مثلها مثل القواعد الآمْرة

  .اتفاق الأَطراف على مخالفتها

  :التوصیات - ثانیاً 

تضمین قانون تفسیر القوانین والنصوص العامة مادة تتعلق بالصیغ التي / 1

یستخدمها المشرع في نظم التشریع الوضعیة للدلالة على الأَمر بصیغته 

  .الصَّریحة، وصیغته غیر الصَّریحة

اغات التي تدل على الأَمر بالصیغ الخبریة، لتكون تفادي الصی/ 2

النصوص القانونیة أَكثر وضوحاً وبیاناً لمعناها بالنسبة للمشتغلین بالقانون، 

  .خاصة في المواطن التي تستدعى الحذر والاحتیاط

مراعاة التنوع في استخدام الصیغ الدالة على الأَمر بحیث تكون الصیغة / 3

القانوني من الوضوح بحسب موضوع القاعدة التي یستخدمها الصائغ 

  .القانونیة وما یمثله من أَهمیة

  :المصادر والمراجع
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، الإحكام في أُصول أبو محمد علي بن أحمد بن سعیدابن حزم، / 1

  ، الجزء الثالث   دار الآفاق الجدیدة، بیروت: الناشرالأَحكام، 

 1372دار صادر، ابن منظور، أَبي الفضل جمال الدین، لسان العرب، / 2

 .ه بدون رقم طبعة

البخاري، علاء الدین عبد العزیز، كشف الأَسرار عن أُصول فخر الإسلام 

  )1/14(م 1997, البزدوي، بیروت، دار الكتب العلمیة

بیومي، سعید أَحمد، لغة القانون في ضوء علم لغة النص، دراسة في / 3

 2010ونیة، القاهرة، التماسك النصي، الطبعة الأُولى، دار الكتب القان

الجنداري، هشام عبد الملك عبد االله، قواعد تفسیر النصوص القانونیة، / 4

 م، دار الكتب، صنعاء2019أُصول فقه القانون، الطبعة الأُولى 

الحضرمي، أَسعد بن سعید بن حارب، إضاءات في قانون العمل العماني / 5

 .جهة طابعةم، بدون 2023م، الطبعة الأُولى، 53/2023الجدید 

حفیان، إسماعیل حسن، تفسیر النصوص في منظور الشریعة والقانون / 6

الدار المغربیة دارالكلمة للنشر والتوزیع، مصر، القاهرة، ) دراسة مقارنة(

 .م2019

في الاجتهاد بالرأي في التشریع  المناهج الأُصولیةالدریني، فتحي، / 7

 م2013 الإسلامي، الطبعة الجدیدة، مؤسسة الرسالة،

الزلمي، مصطفى إبراهیم، أُصول الفقه في نسیجه الجدید، الجزء الأَول، / 8

  طبعة عاشرة، شركة الخنساء للطباعة المحدودة، بغداد

زهرة، محمد المرسي، أَبو زید، محمد محمد، المدخل لدراسة القانون، وفقاً / 9

 اتللقانون العماني، الطبعة الأُولى، دار الكتاب الجامعي، الإمار 
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الزین، أَحمد محمد أَحمد، المدخل لدراسة القانون العماني، دار الكتاب / 10

 م2020الجامعي، الطبعة الثانیة، 

، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام، تقي الدین السبكي السبكي،/ 11

الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول 

ن محمد إسماعیل، مكتبة الكلیات الأَزهریة، ، تحقیق، شعباللقاضي البیضاوي

 . )2/3( هجریة1401الطبعة الأُولى 

صالح، محمد أَدیب، تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، الطبعة / 12

 .379م، ص 1984الثالثة، بیروت، المكتب الإسلامي، 

غزالي، محمد بن محمد، المستصفى، مع فواتح الرحموت، بیروت، ال/ 13

 ).1/359) (3ط (علمیة، دار الكتب ال


